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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ج (٦٩البند 
  حالات حقوق الإنسان : تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

        المقدمة من المقررين والممثلين الخاصينوالتقارير 
 ،البرتغـال ،   بـالاو  ، إيطاليـا  ،يـسلندا أ ، أيرلنـدا  ، ألمانيـا  ، إسرائيل ، إستونيا ، أستراليا ،إسبانيا
 ،اليوغوسـلافية الـسابقة     جمهوريـة مقـدونيا    ، الجمهورية التـشيكية   ، بولندا ، بلغاريا ،بلجيكا

ــة مولــدوفا ــا، الــدانمرك،جمهوري  ، فنلنــدا، فرنــسا،الــسويد،  ســلوفينيا، ســلوفاكيا، روماني
 المملكـة المتحـدة     ، مالطة ،ليختنشتاين،   ليتوانيا ، لكسمبرغ ، لاتفيا ، كندا ، كرواتيا ،قبرص

 ، النـرويج ،) الموحدة-ولايات (ميكرونيزيا  ، موناكو، العظمى وأيرلندا الشماليةلبريطانيا
  مشروع قرار:  اليونان،الولايات المتحدة الأمريكية ، هولندا، هنغاريا، نيوزيلندا،النمسا

  
  حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية    

  ،إن الجمعية العامة  
ــسترشد   ــاق الأمــم المتح ــإذ ت ــسان   بميث ــالمي لحقــوق الإن والعهــدين  )١(دة والإعــلان الع

  والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، )٢(الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان
 إلى قراراتهـــا الـــسابقة المتعلقـــة بحالـــة حقـــوق الإنـــسان في جمهوريـــة إيـــران وإذ تـــشير  

  ،٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢١ المؤرخ ٦٥/٢٢٦الإسلامية، وآخرها القرار 

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )٢(  
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ــالقرار   تحــيط علمــا  - ١    الــذي ،)٣(٦٥/٢٢٦ بتقريــر الأمــين العــام المقــدم عمــلا ب
يسلط الضوء على التطورات السلبية التي لا تزال تـشهدها حالـة حقـوق الإنـسان في جمهوريـة                   
إيران الإسلامية، وتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسـلامية              

يشير إلى قلق إزاء تقارير عـن عنـف          الذي   ،)٤(١٦/٩لا بقرار مجلس حقوق الإنسان      المقدم عم 
موجّه وتمييز ضد الأقليات وإلى تحذير من زيادة هائلة موثّقة في عمليات الإعـدام، بمـا في ذلـك                  

  ؛عمليات إعدام جماعية سرية تنفَّذ داخل السجون
الجاريـة والمتكـررة لحقـوق       إزاء الانتـهاكات الخطـيرة       تعرب عن القلق البـالغ      - ٢  

  :يلي الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، بما فيها ما
التعــذيب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة، بمــا في ذلــك     )أ(  

  الجلد وبتر الأطراف؛
اســتمرار توقيــع عقوبــة الإعــدام وتزايــد معــدلاتها بــصورة هائلــة دون مراعــاة      )ب(  
ت المعترف بها دوليا، بما في ذلك الإعدام العلني على الرغم مـن التعمـيم الـذي أصـدره        للضمانا

عمليـات الإعـدام الجماعيـة الـسرية،        الرئيس الأسـبق للجهـاز القـضائي بحظـر الإعـدام العلـني، و             
  ؛وتقارير عن تنفيذ عمليات إعدام دون إخطار أفراد أسرة السجين أو محاميه

ــة الإعــدام علــى القاصــرين و  اســتمرار فــرض وتنفيــذ ع   )ج(   ــذين  قوب الأشــخاص ال
، بمــا يــشكل انتــهاكا لالتزامــات  ســنة ١٨أقــل مــن  م الجريمــةأعمــارهم وقــت ارتكــابه كانــت 

والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق  )٥(الإســلامية بموجــب اتفاقيــة حقــوق الطفــل جمهوريــة إيــران
  ؛)٢(والسياسية المدنية

رائم ينقـــصها التعريـــف الـــدقيق فـــرض عقوبـــة الإعـــدام بتهمـــة ارتكـــاب ج ـــ  )د(  
تنـدرج في فئـة أشـد الجـرائم          ، أو جـرائم لا    )محاربـة االله  (المحاربـة   والصريح، بمـا في ذلـك جريمـة         

  يشكل انتهاكا للقانون الدولي؛ خطورة، بما
محكـوم علـيهم حـتى       للإعـدام ووجـود سـجناء        ةق ـيكطرممارسة الإعـدام خنقـا        )هـ(  

لجهـاز القـضائي    الأسـبق ل  رئيس  ال ـ  الـذي أصـدره    تعمـيم ال على الـرغم مـن       ا،رجم عدامبالإ الآن
  ؛ظر الرجمبح

__________ 
  )٣(  A/66/361. 
 .A/66/374 انظر  )٤(  
  )٥(  United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
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بمـن فـيهم،     الاستهداف المتواصل والمنـهجي للمـدافعين عـن حقـوق الإنـسان،             )و(  
 المحـامون والـصحفيون وغيرهـم مـن ممثلـي وسـائط الإعـلام ومقـدمو                 من بين أشخاص آخرين،   

ون للتخويــف والاســتجواب ، الــذين يتعرضــأصــحاب مــدونات الإنترنــتخــدمات الإنترنــت و
ــة إلى المـــضايقة     ــارة بـــصفة خاصـ ــة أنـــشطتهم، مـــع الإشـ والاعتقـــال والحجـــز التعـــسفي نتيجـ

  والاحتجاز المتواصلين لموظفي مركز المدافعين عن حقوق الإنسان؛ 
تفــاقم عــدم المــساواة بــين الجنــسين والعنــف ضــد المــرأة، بمــا في ذلــك العنــف      )ز(  

لقمعيــة ضــد المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان للمــرأة واعتقــال  الجنــسي، واســتمرار الإجــراءات ا
النــساء اللائــي يمارســن حقهــن في التجمــع الــسلمي وقمعهــن بعنــف وتوقيــع العقوبــات علــيهن  

  ؛في إطار القانون وفي الممارسة العملية  التمييز ضد المرأة والفتاةوتزايد
يــصل في بعــض ، بمــا انتــهاكات حقــوق الإنــسانوغــيره مــن  التمييــز اســتمرار  )ح(  

أو لغويـة أو أقليـات       ضد الأشخاص الـذين ينتمـون إلى أقليـات عرقيـة             الحالات إلى الاضطهاد،  
ن والأكـراد   ون والبـالوخي  جـانيو  العـرب والأذربي   بمن فيهم، مـن بـين أشـخاص آخـرين،         ،  أخرى

والمدافعون عنهم، مع الإشارة بصفة خاصـة إلى تقـارير عـن القمـع العنيـف لأشـخاص ينتمـون                    
ليات عرقية عربية وأذربيجانية واحتجازهم، والقمع العنيف لمظاهرات مناصري البيئـة في            إلى أق 

  الإقليم الأذربيجاني، وارتفاع معدل إعدام الأشخاص المنتمين إلى الأقليات؛
تزايــد حــالات الاضــطهاد وانتــهاك حقــوق الإنــسان ضــد الأشــخاص الــذين      )ط(  

ن واليهـود   و المـسيحي  هم، من بين أشخاص آخـرين،     بمن في معترف بها،   ينتمون إلى أقليات دينية     
والمـدافعون عنـهم، مـع الإشـارة بـصفة خاصـة إلى             الزرادشـتيون    و ن السنة ون والمسلم ووالصوفي

حــالات الاعتقــال والاحتجــاز الواســعة النطــاق للــصوفيين والمــسيحيين الإنجيلــيين وتقــارير عــن  
  إصدار أحكام قاسية في حق رجال دين مسيحيين؛

ــ  )ي(   د حــالات الاضــطهاد وانتــهاك حقــوق الإنــسان ضــد الأشــخاص الــذين    تزاي
ينتمون إلى أقليات دينية غـير معتـرف بهـا، وبخاصـة معتنقـو الديانـة البهائيـة، بمـا يـشمل تـصعيد             
الهجمات التي تستهدف البهائيين والمدافعين عنهم، بما في ذلك في وسائط الإعلام الـتي ترعاهـا                

البهائيين المعـتقلين والمحتجـزين، بمـا في ذلـك الهجـوم الموجـه ضـد                الدولة، وزيادة كبيرة في عدد      
المؤســسة التعليميــة البهائيــة، وإعــادة تأكيــد أحكــام مــدتها عــشرون ســنة في حــق ســبعة زعمــاء  
بهائيين عقب إجراءات قانونية تشوبها عيوب كثيرة، وتجديد التـدابير المتخـذة لحرمـان البـهائيين                

  الخاص؛من العمل في القطاعين العام و
ــذ       )ك(   ــة منـ ــوز المعارضـ ــرز رمـ ــلة علـــى أبـ ــة متواصـ ــة جبريـ ــتمرار فـــرض إقامـ اسـ

  ؛٢٠٠٩الانتخابات الرئاسية لعام 



A/C.3/66/L.56
 

4 11-57097 
 

فرض قيود مستمرة ومنتظمة وشـديدة علـى حريـة التجمـع الـسلمي وتكـوين              )ل(  
ــراد         ــود المفروضــة علــى وســائط الإعــلام وأف ــا القي ــا فيه ــبير، بم ــرأي والتع ــة ال ــات وحري الجمعي

 والمحــامين والــصحفيين ومقــدمي خــدمات  والمــدافعين عــن حقــوق الإنــسانة الــسياسيةالمعارضــ
الإنترنت ومستخدمي شبكة الإنترنت وأصحاب مـدونات الإنترنـت ورجـال الـدين والفنـانين               
والمخــرجين الــسينمائيين والأكــاديميين والطــلاب وقــادة العمــال والنقابــات مــن جميــع قطاعــات  

  المجتمع الإيراني؛
لة استخدام قوات أمن الدولة والميليشيات التي توجهها الحكومة لتفريـق   مواص  )م(  

ــسلمي وتكــوين        ــة التجمــع ال ــة التعــبير وحري ــذين يمارســون ســلميا حري ــرانيين ال المــواطنين الإي
  الجمعيات بالقوة؛

فرض قيود شديدة على الحق في حريـة الفكـر أو الـضمير أو الـدين أو المعتقـد                   )ن(  
ــه، بمــا في ذ  ــة     والحــد من لــك الاعتقــال التعــسفي والاحتجــاز لفتــرات غــير محــددة وتوقيــع عقوب

  السجن لمدد طويلة على من يمارس هذا الحق، وهدم أماكن العبادة والدفن تعسفا؛
المـدعى   هم فـي  ن، بم ـ في عدم محاكمة المحتجزين وفـق الأصـول القانونيـة          الإمعان  )س(  

 في الحـبس الانفـرادي، وانتـهاك حقـوقهم          المحتجزون عليهم المحتجزون دون توجيه تهم إليهم أو      
 وعـدم تمكـن المحتجـزين مـن          الانفـرادي لفتـرات مطولـة      للحـبس  والتعسفي   المنتظمالاستخدام  و

اختيار من يمثلونهم لدى السلطات القانونيـة ورفـض النظـر في الإفـراج بكفالـة عـن المحتجـزين،                     
تــدني مــستوى خــدمات والظــروف الــسيئة داخــل الــسجون، بمــا في ذلــك الاكتظــاظ الــشديد و

الصرف الصحي، وورود تقارير متواصلة عن إخضاع المحتجزين للتعذيب والاغتـصاب وغـيره             
ــسي، واســتخدام أســاليب اســتجواب قاســية وممارســة الــضغط علــى       مــن أشــكال العنــف الجن
أقربائهم ومعاليهم، بوسائل منها الاعتقال، بغية الحصول على اعترافات زائفة تـستخدم لاحقـا      

  اكمات؛في المح
اســـتمرار ســـلطات الدولـــة في التـــدخل تعـــسفا أو بـــشكل غـــير مـــشروع في    )ع(  

خــصوصية الأفــراد، وبخاصــة في الأمــور الخاصــة بمنــازلهم، واعتــراض مراســلاتهم، بمــا في ذلــك    
  الاتصالات عن طريق البريد الصوتي والبريد الإلكتروني، بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي؛

ــق ب    - ٣   ــن القل ــرب ع ــه خــاص تع ــران      وج ــة إي ــة جمهوري ــام حكوم ــدم قي ــن ع م
الإســلامية بــإجراء أي تحقيــق شــامل أو بــدء عمليــة مــساءلة فيمــا يتعلــق بالانتــهاكات المــدعى    

يونيـــه / حزيـــران١٢ارتكابهــا في الفتـــرة الـــتي أعقبــت الانتخابـــات الرئاســـية الــتي أجريـــت في    
 نحــو موثــوق بــه ومــستقل ، وتكــرر مناشــدتها الحكومــة أن تباشــر عمليــة التحقيــق علــى٢٠٠٩
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ومحايد في التقارير الواردة عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنـسان وأن تـضع حـدا للإفـلات مـن                   
  العقاب على ارتكاب تلك الانتهاكات؛ 

تفرج فورا ودون شرط عن جميـع       بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن       تهيب  - ٤  
ة حقهـم في التجمـع الـسلمي والمـشاركة في           أولئك الذين اعتُقلوا واحتُجزوا تعسفا لمجرد ممارس ـ      

ــك ســير          ــا في ذل ــا، بم ــة أو غيره ــصادية أو بيئي ــضايا سياســية أو اقت ــشأن ق مظــاهرات ســلمية ب
   وما أسفرت عنه من نتائج؛٢٠٠٩الانتخابات الرئاسية لعام 

 حكومـة جمهوريـة إيـران الإسـلامية علـى كفالـة إجـراء انتخابـات                 تحث بقـوة    - ٥  
، بحيــث تعكــس إرادة الــشعب ٢٠١٢ة وشــفافة وشــاملة للجميــع في عــام برلمانيــة حــرة ونزيهــ

 المدنيـة  بـالحقوق  الخـاص  الـدولي  العهـد  و،)١(وتتماشـى مـع الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان      

والسياسية، وجميع صكوك حقوق الإنسان الأخـرى ذات الـصلة الـتي تعـد الدولـة طرفـا فيهـا،                    
وتهيب بالحكومة أن تسمح بمراقبـة مـستقلة، يـشارك فيهـا المجتمـع المـدني والمرشـحون، للعمليـة                    
الانتخابية وأن تسمح للـصحفيين المحلـيين والـدوليين بمراقبـة الانتخابـات والتطـورات الـسياسية                 

  يها ونقل أخبارها بحرية؛التي تل
ــران الإســلامية أن   تهيــب  - ٦   ــة إي تتــصدى للــشواغل الموضــوعية  بحكومــة جمهوري

ودعــوات الجمعيــة العامــة في قــرارات ســابقة إلى اتخــاذ إجــراءات   العــام الأمــينالمبينــة في تقريــر 
قــانون وفي في إطــار ال ،بالتحديــد، وأن تحتــرم احترامــا تامــا التزاماتهــا المتعلقــة بحقــوق الإنــسان  

  :، وأن تقوم على وجه الخصوص بما يليالممارسة العملية
علـى ممارسـات بتـر الأطـراف        ، في إطار القانون وفي الممارسة العملية،        ضاءالق  )أ(  

  المهينة؛ المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوو والجلد وغيرها من أشكال التعذيب
الممارسة العمليـة، بإلغـاء عمليـات الإعـدام العلـني      القيام، في إطار القانون وفي        )ب(  

  لضمانات المعترف بها دوليا؛ل احترام دون الإعدام التي تجري أشكالوغيرها من 
 ٦  من اتفاقية حقوق الطفـل والمـادة       ٣٧عملا بالتزاماتها بموجب المادة     القيام،    )ج(  

القاصــرين إعــدام ليــات عمإلغــاء ب، مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية      
  ؛سنة ١٨ أقل من م الجريمةأعمارهم وقت ارتكابهكانت الأشخاص الذين و

  إلغاء الرجم والإعدام خنقا كطريقتين للإعدام؛  )د(  
القــضاء، في إطــار القــانون وفي الممارســة العمليــة، علــى جميــع أشــكال التمييــز   )هـ(  

  ة؛ضد المرأة والفتاوغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان 
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القــضاء، في إطــار القــانون وفي الممارســة العمليــة، علــى جميــع أشــكال التمييــز   )و(  
ــات          ــون إلى أقلي ــذين ينتم ــسان ضــد الأشــخاص ال ــوق الإن ــهاكات حق ــن انت ــا م ــة وغيره ديني

والامتنــاع عــن غــير المعتــرف بهــا، عتــرف بهــا أو الم،  أو غيرهــا مــن الأقليــاتلغويــة عرقيــة أو أو
 وفـرص  كفالة إمكانية حصول الأقليـات علـى التعلـيم   وعتقداتهم الدينية،  مبسببمراقبة الأفراد   

  على قدم المساواة مع جميع الإيرانيين؛العمل 
القــضاء علــى التمييــز والإقــصاء ضــد المــرأة وأفــراد جماعــات معينــة، بمــن فــيهم   )ز(  

الممارســة معتنقــو الديانــة البهائيــة، فيمــا يتعلــق بالحــصول علــى التعلــيم العــالي، والقــضاء علــى    
ــهائيين المحــرومين مــن           ــيم العــالي للــشباب الب ــود الراميــة إلى تــوفير التعل ــة في تجــريم الجه المتمثل

  الالتحاق بالجامعات الإيرانية؛
المقـرر الخـاص المعـني بالتعـصب الـديني            تقريـر  ورد في  تنفيذ عدة أمور منها ما      )ح(  

ريـة إيـران الإسـلامية أن تحـرر         يمكـن بهـا لجمهو    شأن الـسبل الـتي       ب من توصيات  )٦(١٩٩٦عام  ل
 وفــق الأصــول ٢٠٠٨، ومحاكمــة القــادة البــهائيين الــسبعة المحتجــزين منــذ عــام طائفــة البــهائيين

 المكفولة لهم دسـتوريا، بمـا فيهـا الحـق في الحـصول علـى تمثيـل                  بالحقوقالقانونية وكفالة تمتعهم    
  ؛توحة في الوقت المناسبقانوني ملائم دون تخويف والحق في إجراءات قانونية منصفة ومف

  والمـدافعين عـن حقـوق الإنـسان        وضع حد لمـضايقة أفـراد المعارضـة الـسياسية           )ط(  
والطلاب والأكاديميين والصحفيين وغيرهم من ممثلي وسائط الإعلام وأصـحاب           وقادة العمال 

، بوســائل منــها مــدونات الإنترنــت ورجــال الــدين والفنــانين والمحــامين وتخــويفهم واضــطهادهم
  السياسية؛  آرائهمبسببلإفراج عن الأشخاص المسجونين تعسفا أو ا

إلغــاء القيــود المفروضــة علــى مــستخدمي شــبكة الإنترنــت ومقــدمي خــدمات    )ي(  
  الإنترنت التي تعد انتهاكا للحق في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات وفي الخصوصية؛

 الإعــلام، بمــا في ذلــك إلغــاء القيــود المفروضــة علــى ممثلــي الــصحافة ووســائط   )ك(  
  التشويش الانتقائي للبث عبر السواتل؛

الكف عـن اسـتخدام قـوات أمـن الدولـة والميليـشيات الـتي توجههـا الحكومـة                     )ل(  
ــع          ــبير وفي التجم ــة التع ــوقهم في حري ــلميا حق ــذين يمارســون س ــرانيين ال ــواطنين الإي ــق الم لتفري

  السلمي وفي تكوين الجمعيات بالقوة؛
في ،   القانونيـة  المحاكمـة وفـق الأصـول      ضمانات الإجرائيـة الـتي تكفـل      مراعاة ال   )م(  

  ؛ إطار القانون وفي الممارسة العملية
__________ 

 .E/CN.4/1996/95/Add.2انظر   )٦(  
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بحكومــة جمهوريــة إيــران الإســلامية أن تعــزز مؤســساتها الوطنيــة   تهيــب أيــضا  - ٧  
لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان              

  ؛)٧()“مبادئ باريس”(
 بحكومـة جمهوريـة إيـران الإسـلامية أن تنظـر في التـصديق علـى                 تهيب كـذلك    - ٨  

المعاهدات الدولية لحقوق الإنـسان الـتي هـي ليـست طرفـا فيهـا بالفعـل أو في الانـضمام إليهـا،                       
وأن تنفذ بصورة فعالة معاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها بالفعل وأن تـسحب أي                

تكون قد أبدتها عند التوقيع على صكوك دوليـة أخـرى لحقـوق الإنـسان أو التـصديق      تحفظات  
عليها حيث تكون تلك التحفظات عامة بـشكل مبـالغ فيـه أو تنقـصها الدقـة أو قـد تعتـبر غـير                
متماشية مع موضوع المعاهـدة وهـدفها، وأن تنظـر في اتخـاذ إجـراء بـشأن الملاحظـات الختاميـة                 

ن الإسلامية التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقـوق الإنـسان الدوليـة الـتي          المتعلقة بجمهورية إيرا  
  هي طرف فيها؛

ــ بتعـــيين ترحـــب  - ٩   ة حقـــوق الإنـــسان في جمهوريـــة المقـــرر الخـــاص المعـــني بحالـ
  ؛الإسلامية إيران

 بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تغتنم هذه الفرصـة بطريقـة إيجابيـة              تهيب  - ١٠  
املا مـع المقـرر الخـاص والآليـات الدوليـة الأخـرى لحقـوق الإنـسان، وذلـك                   للتعاون تعاونـا ك ـ   

  بسبل منها السماح للمقرر الخاص بالدخول إلى البلد، دون قيود، لتنفيذ ولايته؛
ــة إيــران الإســلامية علــى مواصــلة بحــث التعــاون في    تــشجع   - ١١   حكومــة جمهوري

ذلـك مفوضـية الأمـم       في تحـدة، بمـا   الإنسان وإصلاح نظام العدالـة مـع الأمـم الم          مسائل حقوق 
  المتحدة لحقوق الإنسان؛

لأنــه، علــى الــرغم مــن الــدعوة الدائمــة الموجهــة مــن تعــرب عــن بــالغ القلــق   - ١٢  
جمهورية إيران الإسـلامية إلى جميـع المكلفـين بولايـات تتعلـق بـالإجراءات الخاصـة المواضـيعية،                    

لآليـات الخاصـة لزيـارة البلـد علـى مـدى            فإنها لم تستجب لأي طلبات وجهها المعنيـون بتلـك ا          
ست سنوات ولم تـرد علـى أغلـب الاتـصالات العديـدة والمتكـررة الـتي أجراهـا المعنيـون بتلـك                  
الآليات الخاصة، وتحث بقوة حكومة جمهوريـة إيـران الإسـلامية علـى التعـاون بـشكل تـام مـع                     

 حـتى يمكـن إجـراء تحقيقـات         المعنيين بالآليات الخاصة، بمـا في ذلـك تـسهيل زيـاراتهم لإقليمهـا،             
  موثوق بها ومستقلة في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان؛

__________ 
 .، المرفق٤٨/١٣٤القرار   )٧(  
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حكومة جمهورية إيران الإسلامية علـى أن تنظـر بجديـة في جميـع              تشجع بقوة     - ١٣  
ــشامل المتعلــق بهــا الــذي أجــراه مجلــس حقــوق       ــدوري ال التوصــيات المقدمــة في الاســتعراض ال

  اركة كاملة وفعلية من المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى؛بمش )٨(الإنسان
 المكلفين بولايات تتعلق بالإجراءات الخاصة المواضيعية، وبخاصـة       تشجع بقوة   - ١٤  

بــإجراءات مــوجزة أو تعــسفا  المقــرر الخــاص المعــني بحــالات الإعــدام خــارج نطــاق القــضاء أو  
قاسـية أو اللاإنـسانية   العقوبـة ال   وب المعاملـة أو   والمقرر الخاص المعـني بالتعـذيب وغـيره مـن ضـر           

المهينــة والمقــرر الخــاص المعــني بتعزيــز وحمايــة الحــق في حريــة الــرأي والتعــبير والمقــرر الخــاص  أو
المعــني بــالحق في حريــة التجمــع الــسلمي وفي تكــوين الجمعيــات والمقــررة الخاصــة المعنيــة بحالــة   

ص المعـني بحريـة الـدين أو المعتقـد والمقـررة الخاصــة      المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان والمقـرر الخــا     
المعنيــة باســتقلال القــضاة والمحــامين والمقــررة الخاصــة المعنيــة بمــسألة العنــف ضــد المــرأة وأســبابه   
وعواقبه والخبيرة المـستقلة المعنيـة بقـضايا الأقليـات والفريـق العامـل المعـني بالاحتجـاز التعـسفي                    

غـير الطـوعي والفريـق العامـل المعـني بمـسألة             الاختفاء القسري أو  والفريق العامل المعني بحالات     
العملية، على إيلاء اهتمام خاص لحالـة حقـوق          التمييز ضد المرأة في إطار القانون وفي الممارسة       

  الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، بهدف التحقيق فيها وتقديم التقارير عنها؛
دم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والـستين  إلى الأمين العام أن يق   تطلب  - ١٥  

تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القـرار، بمـا في ذلـك الخيـارات والتوصـيات بـشأن تحـسين         
  عشرة؛ تنفيذه، وأن يقدم تقريرا مؤقتا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة

هوريـة إيـران الإسـلامية في        مواصلة دراسـة حالـة حقـوق الإنـسان في جم           تقرر  - ١٦  
  .“تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”دورتها السابعة والستين في إطار البند المعنون 

  

__________ 
 .A/HRC/14/12انظر   )٨(  
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	(د) فرض عقوبة الإعدام بتهمة ارتكاب جرائم ينقصها التعريف الدقيق والصريح، بما في ذلك جريمة المحاربة (محاربة الله)، أو جرائم لا تندرج في فئة أشد الجرائم خطورة، بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي؛
	(هـ) ممارسة الإعدام خنقا كطريقة للإعدام ووجود سجناء محكوم عليهم حتى الآن بالإعدام رجما، على الرغم من التعميم الذي أصدره الرئيس الأسبق للجهاز القضائي بحظر الرجم؛
	(و) الاستهداف المتواصل والمنهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم، من بين أشخاص آخرين، المحامون والصحفيون وغيرهم من ممثلي وسائط الإعلام ومقدمو خدمات الإنترنت وأصحاب مدونات الإنترنت، الذين يتعرضون للتخويف والاستجواب والاعتقال والحجز التعسفي نتيجة أنشطتهم، مع الإشارة بصفة خاصة إلى المضايقة والاحتجاز المتواصلين لموظفي مركز المدافعين عن حقوق الإنسان؛ 
	(ز) تفاقم عدم المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي، واستمرار الإجراءات القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان للمرأة واعتقال النساء اللائي يمارسن حقهن في التجمع السلمي وقمعهن بعنف وتوقيع العقوبات عليهن وتزايد التمييز ضد المرأة والفتاة في إطار القانون وفي الممارسة العملية؛
	(ح) استمرار التمييز وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، بما يصل في بعض الحالات إلى الاضطهاد، ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية أو لغوية أو أقليات أخرى، بمن فيهم، من بين أشخاص آخرين، العرب والأذربيجانيون والبالوخيون والأكراد والمدافعون عنهم، مع الإشارة بصفة خاصة إلى تقارير عن القمع العنيف لأشخاص ينتمون إلى أقليات عرقية عربية وأذربيجانية واحتجازهم، والقمع العنيف لمظاهرات مناصري البيئة في الإقليم الأذربيجاني، وارتفاع معدل إعدام الأشخاص المنتمين إلى الأقليات؛
	(ط) تزايد حالات الاضطهاد وانتهاك حقوق الإنسان ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات دينية معترف بها، بمن فيهم، من بين أشخاص آخرين، المسيحيون واليهود والصوفيون والمسلمون السنة والزرادشتيون والمدافعون عنهم، مع الإشارة بصفة خاصة إلى حالات الاعتقال والاحتجاز الواسعة النطاق للصوفيين والمسيحيين الإنجيليين وتقارير عن إصدار أحكام قاسية في حق رجال دين مسيحيين؛
	(ي) تزايد حالات الاضطهاد وانتهاك حقوق الإنسان ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات دينية غير معترف بها، وبخاصة معتنقو الديانة البهائية، بما يشمل تصعيد الهجمات التي تستهدف البهائيين والمدافعين عنهم، بما في ذلك في وسائط الإعلام التي ترعاها الدولة، وزيادة كبيرة في عدد البهائيين المعتقلين والمحتجزين، بما في ذلك الهجوم الموجه ضد المؤسسة التعليمية البهائية، وإعادة تأكيد أحكام مدتها عشرون سنة في حق سبعة زعماء بهائيين عقب إجراءات قانونية تشوبها عيوب كثيرة، وتجديد التدابير المتخذة لحرمان البهائيين من العمل في القطاعين العام والخاص؛
	(ك) استمرار فرض إقامة جبرية متواصلة على أبرز رموز المعارضة منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2009؛
	(ل) فرض قيود مستمرة ومنتظمة وشديدة على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير، بما فيها القيود المفروضة على وسائط الإعلام وأفراد المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين ومقدمي خدمات الإنترنت ومستخدمي شبكة الإنترنت وأصحاب مدونات الإنترنت ورجال الدين والفنانين والمخرجين السينمائيين والأكاديميين والطلاب وقادة العمال والنقابات من جميع قطاعات المجتمع الإيراني؛
	(م) مواصلة استخدام قوات أمن الدولة والميليشيات التي توجهها الحكومة لتفريق المواطنين الإيرانيين الذين يمارسون سلميا حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالقوة؛
	(ن) فرض قيود شديدة على الحق في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد والحد منه، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز لفترات غير محددة وتوقيع عقوبة السجن لمدد طويلة على من يمارس هذا الحق، وهدم أماكن العبادة والدفن تعسفا؛
	(س) الإمعان في عدم محاكمة المحتجزين وفق الأصول القانونية، بمن فيهم المدعى عليهم المحتجزون دون توجيه تهم إليهم أو المحتجزون في الحبس الانفرادي، وانتهاك حقوقهم والاستخدام المنتظم والتعسفي للحبس الانفرادي لفترات مطولة وعدم تمكن المحتجزين من اختيار من يمثلونهم لدى السلطات القانونية ورفض النظر في الإفراج بكفالة عن المحتجزين، والظروف السيئة داخل السجون، بما في ذلك الاكتظاظ الشديد وتدني مستوى خدمات الصرف الصحي، وورود تقارير متواصلة عن إخضاع المحتجزين للتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، واستخدام أساليب استجواب قاسية وممارسة الضغط على أقربائهم ومعاليهم، بوسائل منها الاعتقال، بغية الحصول على اعترافات زائفة تستخدم لاحقا في المحاكمات؛
	(ع) استمرار سلطات الدولة في التدخل تعسفا أو بشكل غير مشروع في خصوصية الأفراد، وبخاصة في الأمور الخاصة بمنازلهم، واعتراض مراسلاتهم، بما في ذلك الاتصالات عن طريق البريد الصوتي والبريد الإلكتروني، بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي؛
	3 - تعرب عن القلق بوجه خاص من عدم قيام حكومة جمهورية إيران الإسلامية بإجراء أي تحقيق شامل أو بدء عملية مساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات المدعى ارتكابها في الفترة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 حزيران/يونيه 2009، وتكرر مناشدتها الحكومة أن تباشر عملية التحقيق على نحو موثوق به ومستقل ومحايد في التقارير الواردة عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وأن تضع حدا للإفلات من العقاب على ارتكاب تلك الانتهاكات؛ 
	4 - تهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تفرج فورا ودون شرط عن جميع أولئك الذين اعتُقلوا واحتُجزوا تعسفا لمجرد ممارسة حقهم في التجمع السلمي والمشاركة في مظاهرات سلمية بشأن قضايا سياسية أو اقتصادية أو بيئية أو غيرها، بما في ذلك سير الانتخابات الرئاسية لعام 2009 وما أسفرت عنه من نتائج؛
	5 - تحث بقوة حكومة جمهورية إيران الإسلامية على كفالة إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في عام 2012، بحيث تعكس إرادة الشعب وتتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وجميع صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة التي تعد الدولة طرفا فيها، وتهيب بالحكومة أن تسمح بمراقبة مستقلة، يشارك فيها المجتمع المدني والمرشحون، للعملية الانتخابية وأن تسمح للصحفيين المحليين والدوليين بمراقبة الانتخابات والتطورات السياسية التي تليها ونقل أخبارها بحرية؛
	6 - تهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تتصدى للشواغل الموضوعية المبينة في تقرير الأمين العام ودعوات الجمعية العامة في قرارات سابقة إلى اتخاذ إجراءات بالتحديد، وأن تحترم احتراما تاما التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، وأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:
	(أ) القضاء، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، على ممارسات بتر الأطراف والجلد وغيرها من أشكال التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	(ب) القيام، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، بإلغاء عمليات الإعدام العلني وغيرها من أشكال الإعدام التي تجري دون احترام للضمانات المعترف بها دوليا؛
	(ج) القيام، عملا بالتزاماتها بموجب المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بإلغاء عمليات إعدام القاصرين والأشخاص الذين كانت أعمارهم وقت ارتكابهم الجريمة أقل من 18 سنة؛
	(د) إلغاء الرجم والإعدام خنقا كطريقتين للإعدام؛
	(هـ) القضاء، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، على جميع أشكال التمييز وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة والفتاة؛
	(و) القضاء، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، على جميع أشكال التمييز وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات دينية أو عرقية أو لغوية أو غيرها من الأقليات، المعترف بها أو غير المعترف بها، والامتناع عن مراقبة الأفراد بسبب معتقداتهم الدينية، وكفالة إمكانية حصول الأقليات على التعليم وفرص العمل على قدم المساواة مع جميع الإيرانيين؛
	(ز) القضاء على التمييز والإقصاء ضد المرأة وأفراد جماعات معينة، بمن فيهم معتنقو الديانة البهائية، فيما يتعلق بالحصول على التعليم العالي، والقضاء على الممارسة المتمثلة في تجريم الجهود الرامية إلى توفير التعليم العالي للشباب البهائيين المحرومين من الالتحاق بالجامعات الإيرانية؛
	(ح) تنفيذ عدة أمور منها ما ورد في تقرير المقرر الخاص المعني بالتعصب الديني لعام 1996() من توصيات بشأن السبل التي يمكن بها لجمهورية إيران الإسلامية أن تحرر طائفة البهائيين، ومحاكمة القادة البهائيين السبعة المحتجزين منذ عام 2008 وفق الأصول القانونية وكفالة تمتعهم بالحقوق المكفولة لهم دستوريا، بما فيها الحق في الحصول على تمثيل قانوني ملائم دون تخويف والحق في إجراءات قانونية منصفة ومفتوحة في الوقت المناسب؛
	(ط) وضع حد لمضايقة أفراد المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة العمال والطلاب والأكاديميين والصحفيين وغيرهم من ممثلي وسائط الإعلام وأصحاب مدونات الإنترنت ورجال الدين والفنانين والمحامين وتخويفهم واضطهادهم، بوسائل منها الإفراج عن الأشخاص المسجونين تعسفا أو بسبب آرائهم السياسية؛
	(ي) إلغاء القيود المفروضة على مستخدمي شبكة الإنترنت ومقدمي خدمات الإنترنت التي تعد انتهاكا للحق في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات وفي الخصوصية؛
	(ك) إلغاء القيود المفروضة على ممثلي الصحافة ووسائط الإعلام، بما في ذلك التشويش الانتقائي للبث عبر السواتل؛
	(ل) الكف عن استخدام قوات أمن الدولة والميليشيات التي توجهها الحكومة لتفريق المواطنين الإيرانيين الذين يمارسون سلميا حقوقهم في حرية التعبير وفي التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات بالقوة؛
	(م) مراعاة الضمانات الإجرائية التي تكفل المحاكمة وفق الأصول القانونية، في إطار القانون وفي الممارسة العملية؛ 
	7 - تهيب أيضا بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تعزز مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (”مبادئ باريس“)()؛
	8 - تهيب كذلك بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي هي ليست طرفا فيها بالفعل أو في الانضمام إليها، وأن تنفذ بصورة فعالة معاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها بالفعل وأن تسحب أي تحفظات تكون قد أبدتها عند التوقيع على صكوك دولية أخرى لحقوق الإنسان أو التصديق عليها حيث تكون تلك التحفظات عامة بشكل مبالغ فيه أو تنقصها الدقة أو قد تعتبر غير متماشية مع موضوع المعاهدة وهدفها، وأن تنظر في اتخاذ إجراء بشأن الملاحظات الختامية المتعلقة بجمهورية إيران الإسلامية التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي هي طرف فيها؛
	9 - ترحب بتعيين المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛
	10 - تهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تغتنم هذه الفرصة بطريقة إيجابية للتعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص والآليات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، وذلك بسبل منها السماح للمقرر الخاص بالدخول إلى البلد، دون قيود، لتنفيذ ولايته؛
	11 - تشجع حكومة جمهورية إيران الإسلامية على مواصلة بحث التعاون في مسائل حقوق الإنسان وإصلاح نظام العدالة مع الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
	12 - تعرب عن بالغ القلق لأنه، على الرغم من الدعوة الدائمة الموجهة من جمهورية إيران الإسلامية إلى جميع المكلفين بولايات تتعلق بالإجراءات الخاصة المواضيعية، فإنها لم تستجب لأي طلبات وجهها المعنيون بتلك الآليات الخاصة لزيارة البلد على مدى ست سنوات ولم ترد على أغلب الاتصالات العديدة والمتكررة التي أجراها المعنيون بتلك الآليات الخاصة، وتحث بقوة حكومة جمهورية إيران الإسلامية على التعاون بشكل تام مع المعنيين بالآليات الخاصة، بما في ذلك تسهيل زياراتهم لإقليمها، حتى يمكن إجراء تحقيقات موثوق بها ومستقلة في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان؛
	13 - تشجع بقوة حكومة جمهورية إيران الإسلامية على أن تنظر بجدية في جميع التوصيات المقدمة في الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بها الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان() بمشاركة كاملة وفعلية من المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى؛
	14 - تشجع بقوة المكلفين بولايات تتعلق بالإجراءات الخاصة المواضيعية، وبخاصة المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه والخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في إطار القانون وفي الممارسة العملية، على إيلاء اهتمام خاص لحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، بهدف التحقيق فيها وتقديم التقارير عنها؛
	15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك الخيارات والتوصيات بشأن تحسين تنفيذه، وأن يقدم تقريرا مؤقتا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة عشرة؛
	16 - تقرر مواصلة دراسة حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية في دورتها السابعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.

